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وستجعلها في أفضل أوضاعها 
منذ التأسيس.

وقد حققت الشــركة قفزة 
في ارباحها خلال الثلاثة اشهر 
الاولــى مــن 2016 لتصل الى 
341.5 الف دينار بربحية للسهم 
بلغت 3.20 فلوس مقارنة مع 
اربــاح بلغت 36.9 الف دينار 
بربحيــة للســهم 0.35 فلس 
حققتها الشركة في الربع الاول 
لعــام 2015 وبلغت الاقســاط 
التأمينية في هذا الربع لتصل 

الى 3.4 ملايين دينار.

 هل لديكم منتجات 
جديدة؟ 

٭ لــن نتوانــى فــي مواكبة 
ما يحدث في اســواق التأمين 
عالميــا بتقديم مــا هو جديد، 
حيث تخطط الشركة لطرح 
منتجــات تأمينيــة جديــدة 
مختصــة بتأمينــات الحياة 
ســيتم الاعلان عنهــا قريبا، 
فضلا عن أننــا نهتم بزيادة 
الوعي التأمينــي عن طريق 
الاعلام عبر إشــباع حاجات 
تأمينية راكدة من خلال طرح 
المنتجات وإطلاع الناس عليها 
وضمن قناعة الشركة بأهمية 
الوعي التأميني اصدرت نشرة 
دوريــة مختصــة بشــؤون 
التأمــن لكــي يطلــع الافراد 
على اهــم مصطحات التأمين 
ومفاهميــه، حيث ان التأمين 
بات مطلوبا بشكل لحظي في 

حياة الفرد.

يتم وضع اي اتفاقية الى هذا 
الوقت، ونلاحظ ان الشركات 
فــي الســابق لم تكــن تتخذ 
الاجراءات القانونية في حال 
عدم الالتزام مــن قبل بعض 
الشركات لكن الان الواقع تغير 
فهناك شركات اصبحت تتخذ 
الاجراءات القانونية في حال 

عدم السداد لتحصيل حقها.
اضافــة الى توجه وكالات 
السيارت الى زيادة اجور قطع 
الغيار لشركات التأمين زيادة 
فئويــة وهي غير عادلة ولان 
شركات التأمين لا يوجد ترابط 
بينها ســتتحقق هذه الزيادة 
وتتكبد الشــركات مصاريف 

اعلى.
ونلاحظ ان دور الاتحاد جدا 
محدود لانه لا توجد اي قوة 
او تشــريع تحميه ولا يضم 
كل شركات التأمين فانضمام 
17 شــركة من اصل 34 شركة 
عاملة في السوق يضعف كيان 
هذا الاتحاد، لذلك نطالب وزارة 
التجارة بــألا تصدر او تجدد 
اي ترخيــص الا اذا انضمــت 
الشركة للاتحاد لتصبح جميع 
شــركات التأمين تعمل تحت 
مظلــة واحدة بهــدف تنظيم 
السوق الى حين انشاء هيئة 
رقابة مختصة بقطاع التأمين.

 حدثنا عن تاريخ شركة 
»أولى تكافل«؟

٭ تأسســت الشــركة الاولى 
للتأمــن التكافلــي عام 2000 

الغير« كيف تفسر ذلك؟
٭ ان الارقــام الظاهرية تبين 
ان هناك ارباحا من هذا البند 
لكن المتابع والمحلل لهذه الارقام 
يعلم علم اليقين ان هذه الارقام 
غير صحيحة لانها لا تشــمل 
العمولات المصروفة حيث انه 
لا توجد مراقبة على العمولات 
فهناك شــركات تأمــن تبيع 
حصة معينة من وثائق ضد 
الغير الى وسطاء تأمين بأسعار 
قليلة في حال تم الدفع المقدم 
لذلك. واؤكد انه اذا تم احتساب 
بند العمــولات المصروفة في 
احصائيــات وزارة التجــارة 
فلا يوجد اي شركة ستحقق 
ربحية مــن هذا البند، اضافة 
الــى هنــاك بعض الشــركات 
الاحتياطيــات  لا تحتســب 
المطلوبة حيث يتم تســجيل 
القسط التأميني والتعويض 
دون تســجيل الاحتياطيــات 
المطلوبة وهناك شركات تعلن 
قيود بالسالب الامر الذي يعد 

غير منطقي ابدا.

ما المشاكل التي تظهر 
بصورة بارزة بين 
شركات التأمين؟ 

٭ تعاني شركات التأمين من 
عدم التزام الشركات الزميلة 
فــي اســترداد التعويضــات 
التي تم دفعها خاصة ان اخر 
اتفاقية للاســتراد تم وضعها 
عام 1988 بين الشركات العاملة 
في السوق في ذلك الوقت ولم 

تطبيق الجدول القانوني بها 
حيث وصل احد التعويضات 
لاحدى شركات التأمين لمليون 

دينار تقريبا.

ما الحل لهذه المشكلة 
برأيك؟

٭ بداية، يجب ان يرتفع قسط 
التأمين الى كفايته ويحب ان 
يتم تحديد سقف للتعويضات، 
اضافة الى انه من الضروري 
ان تكون هنــاك توعية عامة 
على الاخطار المغطاة بالوثيقة 
لكي لا يتم تحميل كل شــيء 
على شركة التأمين فعندما يتم 
الحكم بمبالغ عالية تتم معاقبة 
شركــة التـأمين التي ليس لها 

اي ذنب في هذه القضية.
ومــن الجديــر بالذكــر ان 
الاتحاد الكويتي للتأمين كلف 
معهد الابحاث ومؤسسة التقدم 
العلمي بتقديم دراســة قد تم 
الانتهــاء منهــا وتم تقديمهــا 
الى وزارة التجارة والداخلية 
مفادها ان قسط التأمين دون 
الكفايــة والآليــة المعمول بها 
في الكويت بوثيقة ضد الغير 
غير منظمة وتم تقديم أكثر من 
حل ونتمنى ان يتم تبني هذه 
الدراسة ليتم تقنين الخسائر 
التي تتكبدها الشركات في حال 

استحقاق اي تعويض.

المتابع لإحصائية وزارة 
التجارة يلاحظ وجود 
ارباح لبند »وثيقة ضد 

الوعي التأميني في 
الكويت؟

٭ قطــاع التأمين في الكويت 
يحتــاج الــى نشــر الثقافــة 
اهميــة  وبيــان  التأمينيــة 
التأمينية بمختلف  المنتجات 
انواعها كما في الدول المتقدمة، 
حيث لاحظنا توافر اكثر من 
50 منتجا تأمينيا يتم التركيز 
على اثنين منها وهما التأمين 
الصحي والسيارات لعدم وعي 
المســتهلك بأهميــة المنتجات 
المتبقية بالاشــارة الى ان كلا 
المنتجين يسجل خسائر على 

الشركات.
لذلك نتمنى على الحكومة 
اقتفاء اثر القطاع النفطي في 
التأمين على كل مشــروعاتها 
ومنشــآتها مما يؤمن تغطية 
تأمينية تحفــظ قيمة اصول 
الدولة من ناحية وبما يساهم 
في تنشيط قطاع التأمين من 

ناحية اخرى.

لماذا تشكل وثيقة ضد 
الغير »وهي وثيقة 

اجبارية« أزمة لشركات 
التأمين؟

٭ تتســب وثيقة ضد الغير 
في خســائر كبيرة للشركات 
حيث انه في حال اســتحقاق 
اي تعويــض كبيــر تتكبــد 
الشــركات مبالغ ضخمة جدا 
فالتعويضات الادبية والمادية 
التي يتم الحكم بها في قضايا 
الديــات عاليــة جــدا ولا يتم 

ما ابرز المشكلات التي 
تواجه قطاع التأمين؟

٭ يعانــي قطــاع التأمين من 
العديد من المشــكلات ابرزها 
ازدياد عدد الشركات في سوق 
صغيــر، حيث ان 4 شــركات 
فقط تســيطر علــى 57% من 
أقساط السوق وتحقق أرباحا 
تشــغيلية بينمــا تتنافــس 
الشركات المتبقية )28 شركة( 
على 43% من حجم الأقســاط 
بالســوق مما خلق منافســة 
ســلبية بــن هذه الشــركات 
ودفعهــا إلــى سياســة حرق 
الأسعار للحصول على حصة 

من اقساط السوق.
ونلاحــظ ان العديــد مــن 
الشــركات تســعى للحصول 
علــى اكبر قدر من الأقســاط 
دون الربط الايجابي مع هامش 
الربحية، إضافة إلى أنها تركز 
في أعمالها على أكثر قطاعين 
خطورة وهما التأمين الصحي 
اقســاطها  والمركبــات لرفــع 

التأمينية.
وعــن قطــاع التكافل فان 
التكافلــي  التأمــن  شــركات 
مثلهــا مثــل باقي الشــركات 
الإســامية تعاني من مشاكل 
رئيســية تتمثــل فــي نــدرة 
القنوات الاستثمارية مقارنة 
مــع »التقليديــة« ممــا يقلل 
فرصها في تنويع استثماراتها 
ويزيد المخاطر نتيجة تركزها 

في استثمارات محدودة.
كيف تقيم انتشار 

الرئيس التنفيذي 
للشركة الاولى للتأمين التكافلي 

حسين العتال 

14% حصة الشركة 
السوقية في التأمين 

التكافلي و%4
من إجمالي قطاع 

التأمين

احتساب بند 
العمولات المصروفة 

في إحصائيات 
»التجارة« لن يحقق 

الأرباح لأي شركة

وثيقة »ضد الغير« 
تسبب خسائر كبيرة 

للشركات ويجب 
تحديد سقف 

للتعويضات

طالب الرئيس التنفيذي لشركة الاولى للتأمين التكافلي حسين العتال وزارة التجارة والصناعة بألا تصدر او تجدد الترخيص لشركات التأمين الا اذا انضمت 
الشركة لاتحاد التأمين، مبينا ان الهدف من ذلك تنظيم السوق الى حين انشاء هيئة رقابة مختصة بقطاع التأمين. وذكر العتال في مقابلة مع »الأنباء« ان 

سوق التأمين يعاني من المنافسة السلبية وذلك لاستحواذ 4 شركات فقط على 57% من حصة السوق. وحول آخر اخبار الشركة، أكد ان الشركة في وضع 
أفضل بعد اطفاء كل الخسائر وتغيير هيكل الملكية وتسديد كل القروض لتصبح الشركة بلا ديون، لافتا الى ان الحصة السوقية للشركة بلغت 14% من 

قطاع التأمين التكافلي و4% من اجمالي قطاع التـأمين. وفيما يلي تفاصيل المقابلة.

الرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتأمين التكافلي في مقابلة مع »الأنباء«

حسين العتال: »أولى تكافل« 
بلا ديون.. وأطفأت كل خسائرها

عبدالرحمن خالد 

كأول شركة تأمين تقدم خدمات 
التأمين حسب شروط الشريعة 
الاسلامية وسعت الشركة منذ 
تأسيسها الى اليوم الى تطوير 
خدماتهــا ومنتجاتهــا لتقدم 
بأفضــل صورها الى العميل، 
بالاضافة الى ان الشركة تتمتع 
بطاقــات فنية ممتازة وقامت 
الشركة خلال عام 2015 باعادة 
تنظيم هيكل الشــركة، حيث 
تم فصــل إدارة التعويضــات 
عــن الدوائر الأخــرى، وذلك 
من أجل زيادة قدرة وفعالية 
الشركة على ضبط المصروفات 
واســتقلالية عمليــة تقييــم 

التعويضات.

كيف تقيم وضع 
الشركة المالي؟

٭ استطاعت الشركة اجتياز 
الازمــة التي المــت بها نتيجة 
خسارتها في بعض استثمارتها 
الخارجية عــن طريق زيادة 
رأس المال العينية التي سبق 
وتم الاعــان عنهــا فــي كل 
الصحف المحلية ونحن اليوم 
في وضع أفضل بعد اطفاء كل 
الخسائر وتغير هيكل الملكية 
وتسديد كل القروض لتصبح 
الشركة بلا ديون، حيث بلغت 
الحصة السوقية حاليا 14% من 
قطاع التأمــن التكافلي و%4 
مــن اجمالــي قطــاع التأمين، 
حيــث ان إعــادة هيكلة رأس 
المال ستساهم في زيادة قوة 
الشركة ومتانة وضعها المالي، 

  مقابلة

<  4 شركات فقط تسيطر على 57% من أقساط السوق.. وتتنافس 28 شركة متبقية على %43 

عبدالله العنزي

 لجنة لمراقبة بيع العقارات الوهمية

»التجارة« تلاحق المواطنين محولي رخصة السمسرة للوافدين
عمليــة بيــع أي عقــار يجــب 
حضور البائع والمشــتري إلى 
المكتب المختص برفقة الأوراق 
المطلوبة قانونيا من وثيقة العقار 
الأصلية سواء كان بيتا أو عمارة 
أو أرضا إضافة إلى إرفاق البطاقة 
المدنيــة الأصلية. وقــال إن من 
مظاهر عدم التنظيم في ســوق 
العقار أيضا الإجراءات المتبعة 
لتقييم العقار والتي تعتمد حاليا 
على تقديرات غير المتخصصين، 
مؤكدا ضــرورة أن يتم التقييم 
بناء على أسس واضحة من قبل 
متخصصين محايدين شــاملة 
مســاحات الأراضــي وموقعها 
وطبيعة البناء. وشدد العنزي 
علــى أن تــداولات العقار تبلغ 
حاليا أكثر من 7 مليارات دينار 
سنويا ويعد أحد أعلى الدخول 
المادية في البلاد، مقارنة بباقي 
القطاعات الأخرى، مطالبا بوجود 
هيئة عامة متخصصة ومتكاملة 
تعنى بإدارة الأراضي والعقارات 
ومؤلفة من عدد من المتخصصين 

في بعض الهيئــات والوزارات 
المعنية بتنظيم أوجه العقار.

ولفت إلى أهمية تلك الهيئة 
فــي تنظيــم الســوق العقاري 
وعدم التلاعب بأسعار العقارات 
والإيجــارات فضلا عن تقليص 
عدد المخالفات المعمارية فضلا 
عــن المتابعة الحثيثــة للمظهر 
الحضــاري للبــاد وتحويلها 
مركزا تجاريا وماليا واقتصاديا.
وفي الســياق، أفاد العنزي 
بإصدار وزير التجارة والصناعة 
د.يوســف العلــي أخيــرا قرار 
وزاريــا برقم 264 لســنة 2016 
بتشــكيل لجنة لدراسة تنظيم 
بيع العقارات خارج الكويت في 

المعارض العقارية.
وقــال إن اللجنــة تختــص 
بدراسة الإجراءات التي تتعلق 
ببيــع العقــارات الأجنبيــة في 
المعارض العقاريــة إضافة إلى 
دراسة آلية الرقابة والمستندات 
المطلوبــة ووضــع الضوابــط 

الحاكمة لعملية البيع.

إلى بعض الوافدين وهذا شيء 
خاطئ ومخالف لكثير من الأمور 
القانونيــة. وأكــد العنــزي أن 
الوزارة اتخذت خطوات فعلية 
بهذا الشــأن من خلال تشــكيل 
اللجنة آنفة الذكر بهدف المتابعة 
والتحقيق في هذه الظاهرة علاوة 
على استقبال أي شكاوى خاصة 
تتعلق بسماسرة العقار وطريقة 

ممارساتهم الخاطئة.
وعن اختصاصــات اللجنة 
أوضح أنها تعنى بالنظر في كل 
الشكاوى المقدمة ضد السمسار 
وكل المخالفات التي يرتكبها هو أو 
من ينوب عنه علاوة على النظر 
في كل التصرفات أو الأفعال التي 
تكتشفها الوزارة وتمثل مخالفة 
لأحكام قانون التجارة. وأشار إلى 
أن اللجنة تجتمع مرتين أسبوعيا 
وتتولى مراقبة آخر مستجدات 
العمليــات العقاريــة، لافتا إلى 
سحب بعض التراخيص المزورة 
وإحالتها إلى النيابة التجارية.

وأفــاد العنــزي بأنــه خلال 

كونا: أعلنت وزارة التجارة 
والصناعة تشكيلها لجنة لمتابعة 
ومراقبة ظاهــرة بيع العقارات 
الوهمية من قبل سماســرة في 
البلاد، وتهدف إلى النظر في كل 

الشكاوى المقدمة ضد هؤلاء.
وقــال الوكيل المســاعد في 
الوزارة للشؤون الفنية وتنمية 
التجارة عبدالله العنزي أمس إن 
هناك بعض الممارسات الخاطئة 
مــن بعض المواطنين عند طلبه 
رخصة مزاولة سمسرة العقارات 
ليتم تحويل إداراتها ومزاولتها 

»الغرفة« تبحث العلاقات الاقتصادية مع السودان
بحث نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة 
الكويت حمد جراح العمر العلاقات الاقتصادية 
مع ســفير جمهورية جنوب الســودان لدى 
الكويت، فرمينا مكويت بحضور نائب رئيس 

البعثة السودانية حسن يوسف جوك.
وأكــد العمر حرص الغرفــة على تنمية 
العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الكويت 
وجمهورية جنوب السودان، وقد أعرب عن أمله 
في أن يتم تزويد الغرفة بالقوانين التجارية 
والضريبية وأهم الحوافز المقدمة للمستثمر 
الأجنبي، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة 
ليتم تعميمها على أصحاب الأعمال المهتمين، 

كما أشار إلى أهمية زيارات الوفود التجارية 
وإقامة المعارض والتعريف بالمناخ الاستثماري 
في جنوب السودان. من جانبه، أعرب السفير 
عن سعادته بتولي مهامه في الكويت، مؤكدا 
أهمية دور غرفة تجارة وصناعة الكويت في 
عملية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين 
من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية من 
كلا الطرفين والربط بين غرفتي البلدين وبحث 
إمكانية توقيع مذكرة تفاهم في أقرب فرصة، 
وأوضح ان جنوب الســودان تتمتع بموارد 
طبيعية هائلة وغير مستغلة، وخصوصا في 

مجالات الزراعة والمواشي والمعادن.

»كاسكو«: 1.4 مليون دينار أرباح النصف الأول
أعلنــت الشــركة الكويتية 
لخدمات الطيران )كاسكو( عن 
تحقيق نتائج مالية مميزة خلال 
النصــف الأول من عــام 2016، 
انعكست من خلال ارتفاع صافي 
الأرباح بنسبة 40% لتصل إلى 
1.4 مليون دينار. مقارنة بمليون 
دينار في ذات الفترة من العام 

السابق.
المناســبة، صــرح  وبهــذه 
التنفيذي للشــؤون  الرئيــس 
المالية والإدارية خالد الصغير 
قائلا: »ان الأداء التشغيلي القوي 
المعــزز بأداء المؤشــرات المالية 
الرئيســية هو تثبيــت لمكانة 
الشركة وانعكاس للأداء الإيجابي 
خلال النصف الأول من السنة 
من خلال فريق عملنا المتكامل 
لنؤســس قاعدة صلبة متينة 
تضمــن اســتمرارية نجاحات 
الشركة ونتطلع إلى الاستفادة 
مــن كوادرنا الوطنية الشــابة 

المعززة بروح التحدي والتحول 
نحو العمل بروح القطاع الخاص 
وتحدياته لاسيما بترسيخ مفهوم 
خصخصة الإدارة والفكر الإداري 
لشركة كشركة كاسكو لدخول 
السوق التنافسي بروح ورؤية 
جديدة مدعمة باستراتيجيات 
تطبق للمرة الأولى بالشــركة 
منذ تأسيســها مما ســاهم في 
الربحية،  نمو جميع مؤشرات 
موضحــا أن نتائــج النصــف 
الأول تأتي مكملة لنتائج العام 
الســابق من حيث الجودة في 

الأداء والنتائج الإيجابية«.
وأضاف ان عام 2016 استهل 
بعدد من النجاحات والإنجازات 
وتحصد الشركة النتائج الجيدة 
لاســيما أننــا مســتمرون فــي 
اســتراتيجية تنمويــة هادفة 
إلى تطوير العمليات بالإضافة 
إلــى تطوير وتقديم العديد من 
الخدمات والمنتجــات الجديدة 

ونعــد بمتابعة المســيرة نحو 
مزيد من النمو في تحقيق أفضل 
المالية والتشــغيلية  النتائــج 
ومتابعة مسيرة العمل والنجاح 

وفق أفضل الممارسات.

 خالد الصغير


